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الأ يسير تطور  التجارة  واستخدامه في  نترنت 
على  المتطورة،  الغربية  الدول  في  متسارعة  بوتيرة 
العكس من ذلك يعد تطوره واستعماله بطيئا في 
الدول النامية بصفة عامة وفي الدول العربية بصفة 
خاصة والتي من بينها الجزائر، فالجزائر على الرغم  
والبشرية  المادية  الإمكانيات  أن"لديها كل  من 

التجارة   تطبيق  من  خاصة الإلكترونيللاستفادة  ة 
المالية،  القطاعات  مثل  الخدماتية  القطاعات  في 
السفر السياحة...الخ، إلا أنها ظلت تعاني تأخرا 

 .ةالإلكترونيفي مجالات التعاملات التجارية  
الضوء    تسليط  إلى  الدراسة؛  هذه  تهدف 

 
 

The development and use of the 

internet in commerce is progressing at a 

rapid pace in developed Western 

countries; conversely، its development 

and use are slow in developing 

countries in general، and in Arab 

countries in particular، including 

Algeria. Although Algeria possesses all 

the material and human resources to 

benefit from the application of e-

commerce، particularly in service 

sectors such as finance، travel، tourism ، 

etc.، it has continued to lag behind in 

the field of electronic commercial 

transactions. 
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ة في الجزائر  الإلكترونيعلى الإطار القانوني للتجارة 
رقم للقانون  بالتجارة   05-18وفقا  المتعلق 

عدة الإلكتروني من  دراسته  خلال  من  وهذا  ة، 
والقانوني  الفقهي  المفهوم  على  والتعرف  جوانب، 

دراسة الإلكترونيللتجارة   وكذا  نطاقها،  وتحديد  ة 
ممارستها عرض   أساليب  خلال  من  وتطبيقاتها؛ 

بشأن  الحديثة  والتعديلات  الوضعية  النصوص 
التجارة   الإلكتروني التعامل   نشاط  لتنظيم 
 ة. الإلكتروني

ة، العقد الإلكترونيالتجارة : كلمات مفتاحية
المستهلك  الإلكتروني الإشهار الإلكتروني،   ،
 .ةالإلكتروني، السندات  الإلكتروني

 This study aims to shed light on 

the legal framework for e-commerce in 

Algeria in accordance with Law No. 18-

05 on e-commerce ، by examining it 

from various angles، identifying the 

legal and conceptual framework of e-

commerce and defining its scope، as 

well as studying its methods of practice 

and applications; through a review of 

the statutory texts and recent 

amendments concerning electronic 

transactions to regulate e-commerce 

activity . 

Keywords: E-commerce; electronic 

contract; electronic consumer; electronic 

advertising; electronic bonds. 
 

 ة:ـــقدمــم .1
 ع يجم في التكنولوجي التقدم في اوتطور  ار ا ازده  شهد  والذي ،التكنولوجيا عصر ؛الحالي عصرنا يعد 
 التطورات ومن للأفراد، الرفاهية من نوع تحقيق إلى والعلمي التكنولوجي التطور أدى المختلفة،  الحياة أنشطة

 السريع  التكنولوجي التطور وهذا والمعلومات، الاتصالات بتكنولوجيا تتعلق التي هي باستمرار  المتجددة

 وأساليب  وسائل هورظ  إلى أدى والاتصال المعلومات ثورة عليه يطلق والذي الآن، نعيشه  الذي والمذهل

 وشبكات الآلي الحاسب استخدام في الكبير التقن  والتطور الاتصالات ثورة هذه عن  نجم حيث حديثة،

 تتمتع  ةالإلكتروني البيئة لان  العقبات مختلف  على تقضي  انه كو  العولمة  مظاهر أهم   من  تعتبر التي الانترنيت

 .التقليدية  القوانين و  القواعد   على التأثير من  تمكنها بخصائص 

 التجاري النشاط مجال؛  هو ملحوظ نحو على الانترنيت بثورة تأثرت التي  لاتمجا  ـلا أبرز من ولعل

 العملي الواقع  في  نتج وقد ،  التجارية المعاملات  إنجاز في والدقة والسرعة التعامل في الثقة   إلى يحتاج الذي

 .ةالإلكتروني التعاملات في  حديثة ووسائل بطرق تستغل  التجارة  من  جديد  نوع
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عرفت الأعوام الأخيرة من القرن المنصرم ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتيـة انعكسـت نتائجهـا  
على كافة المجالات الحياتية بما فيها المجالات التجارية، حيـث أصـبحت الكثـير مـن المعـاملات والصـفقات تـتم  
عـــبر اســـتخدام الحاســـب الآلي أو الكومبيـــوتر وهـــذا مـــا تيثـــل أولى الممشـــرات الـــتي تـــبرز التحـــول مـــن معطيـــات  
التجارة التقليدية العاديـة إلى معطيـات التجـارة المسـتحدثة،    مـا لبثـت أن توسـعت تلـك المعـاملات لتشـمل  

والتجـارة    الإلكـترونية فظهر نتيجة لذلك ما يسمى بالتسوق الآلي  والدفع  الإلكترونيكافة شبكات الاتصال  
 .      (1)ةالإلكتروني
وإذا كان تطور الانترنـت واسـتخدامه في التجـارة يسـير بـوتيرة متسـارعة في الـدول الغربيـة المتطـورة ف نـه        

علــى العكــس مــن ذلــك يعــد تطــوره واســتعماله بطيئــا في الــدول الناميــة بصــفة عامــة وفي الــدول العربيــة بصــفة  
خاصة والتي من بينها الجزائر، فالجزائر على الرغم مـن أن:"لـديها كـل الإمكانيـات الماديـة والبشـرية للاسـتفادة  

ة خاصـة في القطاعـات الخدميـة مثـل القطاعـات الماليـة، السـفر، السـياحة...الخ،  الإلكترونيمن تطبيق التجارة 
لخصوصــيتها غــير الماديــة الــتي لا تتطلــب وجــود بــ  فيزائيــة ضــخمة كالمطــارات وشــبكة الطــرق والموصــلات،  
وســائل النقــل.. ذلــك أن المعطيــات المتــوفرة لــدينا تشــجع علــى إنشــاء وــارة إلكترونيــة وتــدعوا إلى أقلمــة كــل  

، ورغــم أنهــا   (2)  القطاعــات الــتي لاــا علاقــة بالتجــارة )بنــوك، تأمــين ضــرائب، جمــارك، قــوانين، اتصــالات...("
إلا    -على غرار باقـي الـدول العربيـة والأفريقيـة-بذلت جهودا كبيرة في سبيل تحقيق عصرنة الإدارة والاقتصاد  

ــة   ــرا في مجـــالات التعـــاملات التجاريـ ــاني تأخـ ــا ظلـــت تعـ ــأنهـ ــنوات  الإلكترونيـ ــع علـــى ذلـــك لسـ ــتمر الوضـ ة، واسـ
ــارة   ــنظم التجـ ــنن ويـ ــا  يقـ ــانونا خاصـ ــدر قـ ــدة إلى أن صـ ــعديـ ــمالإلكترونيـ ــانون رقـ ــو القـ ــادر    05-18ة وهـ الصـ

 . (3)2018ايم  10بتاريخ
 

دار المناهج، دون بلد الطبع، دون سنة الطبع    ، دون طبعة  ، ةالإلكتروني النظام القانوني لعقود التجارة    ، لزهر بن سعيد  –(  1) 
مركز    ، ة الأسس القانونية والتطبيقات، دون طبعةالإلكتروني . انظر أيضا: محمد مدحت عزمي، المعاملات التجارية  15ص  

 . 5، ص 2008الإسكندرية للكتاب، الاسكندرية، 
مقال منشور بمجلة حقوق الإنسان   ،في الجزائر  الإلكترونيشعوبي م فوزي، دراسة ميدانية حول التسيويق   ،بختي براهيم  -(2) 

 .363، 362ص ، العدد الرابع ،التي تصدر عن جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغان   ، والحرات العامة
رقم  -(3)  في  05-18القانون  عام24الممرخ  ل  1439شعبان  الموافق  سنة    10ه  بالتجارة    2018ماي  المتعلق  م، 

 م.  2018ماي عام  16ه، الموافق ل: 1430شعبان عام 20، الصادر بتاريخ:28ة الجريدة الرسمية العددالإلكتروني
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 وتكنولوجيا ةالإلكتروني التجارةأهمية الموضوع الذي تتناوله والمتمثل في؛   في الدراسة أهمية وتكمن 

 ولا شك في  الاتصال، تكنولوجيا   ومفهوم  ةالإلكتروني التجارة فهوم بم  اتحديد حيث أنها تتعلق     الاتصال 

 تطور  نرى  حيث؛  الاتلمجا  جميع مس الذي  العلمي  والتقدم بالتطور  المرتبطة الحديثة الموضوعات  من  ما نهأ

 والتي الإنترنت شبكة   عبر  تتم التي التجارة من النوع هذا بروز في ساهم قد الاتصال تكنولوجيا وسائل

 أحجامها  اختلاف  على  للشركات  الممنوحة  الفرص  فيه تتكافئ  واحدا وسوقا صغيرة  قرية العال  جعلت

 أصبح كما الحدودية، العوائق كل  متجاوزين سهولة بكل والسلع  البضائع  وترويج العالمية الأسواق لاقتحام

 تيكن  إذ ، العقد   لإبرام  والسفر  التنقل إلى الحاجة دون  أماكنهم في متهمتطلبا على  الحصول لزبائنا بإمكان

 واختيار التنقل  من  بدلا الخدمة أو البضاعة على الحصول الإنترنت شبكة خلال من بيته في وهو للمتعاقد 

العقد و   الكترونيا، عقدا ابرم قد بذلك   فيكون  أخرى،  تفاصيل من ذلك إلى  وما  الثمن تسديد  وكيفية  البائع 
 .ةالإلكتروني التجارة وسائل أهم  أحد  هو  الإلكتروني
ة في الجزائــر علــى ضــوء  الإلكترونيــتهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى الإطــار القــانوني للتجــارة  هــذا؛ و 
ة، من خلال دراسته مـن عـدة جوانـب ومعرفـة مـدى مواكبتـه  الإلكترونيالمتعلق بالتجارة   05-18القانون رقم

 لمختلف التطورات الحاصلة في العال في هذا المجال. 
 الجزائرية التشريعية المنظومة  في نجاعته  ومدى ةالإلكتروني للتجارة القانوني  النظام  معرفة سبيل وفي       

: ما هو النظام القانوني الذي اعتمده المشرع التالي الإشكال نطرح الحديثة الاتصال بوسائل  تأثره ومدى
 ة في الجزائر؟الإلكترونيلتنظيم التجارة    15-18الجزائري من خلال القانون رقم

ف ننا سنبحث من خلال هذه المداخلة في مختلف الموضوعات المتعلقة بالإطار   ؛بناء على ما سبق        
 المنهج اعتمدنا    ولمعالجة هذا الموضوع    ة؟الإلكترونيالقانوني الذي نظم من خلاله المشرع الجزائري التجارة  

 وتوصيف  وأبعادها خصائصها تحديد خلال من الظاهرة وتفسير وتحليل دراسة على يقوم  والذي  الوصفي

 وصف إلى خلاله من تطرقنا وقد  متكامل علمي وصف إلى الوصول وهذا من أجل ،المتعلقة بها  العلاقات

 للتجارة الجنائية والسياسة المدنية الحماية ووصف ةالإلكتروني التجارة في الاتصال وسائل استغلال  طرق

 .الجزائري التشريع  قبل من المتبع  ةالإلكتروني
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 ة. الإلكترونيالمفهوم العام والخاص بالتجارة    الأول: الـمبحث 
 ة. الإلكترونيممارسة التجارة    الثاني: الـمبحث 
 ة.الإلكترونيالجزاءات المترتبة عن مخالفة أحكام التجارة    الثالث: الـمبحث 

 ة الإلكترونيمفهوم العام والخاص بالتجارة  ـالالأول:   الـمبحث  .2
ة في الفقه ومختلف الإلكترونيونقصد بالمفهوم العام بعض المفاهيم العامة التي عُرفِّت من خلالاا التجارة  

الجزائري  المشرع  وضعه  الذي  القانوني  التعريف  في  فيتمثل  الخاص  المفهوم  أما  بها،  المتعلقة  المصطلحات 
 وكذا مختلف المصطلحات المرتبطة بها.   ،ةالإلكترونيللتجارة  
 ة. الإلكترونيللتجارة    الفقهي   مفهوم ال ـ  1.2

التجارة   فهم  تيكننا  والأعمال الإلكترونيلا  التقليدية  التجارة  عن  وتمييزها  تعريفها  خلال  من  إلا  ة 
 ة،   بيان بعض المصطلحات المرتبطة بها. الإلكتروني

للتجارة    1.1.2 الفقهي  الوسائل  :  ةالإلكترونيالتعريف  لتطور  التقن الإلكترونيتبعا  المفهوم  تغير  ة 
الغالبة على   ؛للتجارة حيث يرى البعض أنه بتقدم وسائل الاتصال أصبحت تسمية "وارة الانترنت" هي

للتجارة  الإلكترونيتسمية"التجارة   تعريف معين  للتشكيك في أي جزم على صحة  يدفع  ة الإلكترونية" مما 
المراد  المصطلح  الصعوبة لأن  غاية  أمر في  مانع  تعريف جامع  التي يحتويها مفهومها في  العناصر  وأن جمع 

عليه تطرأ  التي  المتلاحقة  التطورات  بحسب  متغير  التي (1) تعريفه  التعريفات  بعض  سنعرض  ف ننا  لذلك   ،
 ة وبعض المصطلحات المتعلقة بها. الإلكترونيوضعها الفقه للتجارة  
التجارة   مفردتين؛  الإلكترونيتتكون  من  وفقا   التجارةة  والخدمات  للسلع  واري  نشاط  وتشمل كل 

ممارسة النشاط الاقتصادي )التجارة( باستخدام تكنولوجيا   ؛ وتعنة  الإلكترونيلأسس وقواعد متفق عليها  
التجارة   عبارة  من  المقصود  ف ن  ومنه  الانترنت،  شبكة  مثل  الحديثة  استخدام الإلكترونيالاتصالات  هو  ة 

استخدام  على  التركيز  مع  المختلفة  الأعمال  بين  أشكالاا  بشتى  العالمية  العنكبوتية  والشبكة  الانترنت 
 .(2)التكنولوجيا الرقمية في العمليات التجارية بين الشركات والأفراد

 

جامعة    ،رسالة ماجستير في القانون الدولي   ، ة الإلكترونيتنازع القوانين في منازعات التجارة    ، نافع بحر سلطان الباني  –(  1) 
 .  9ص  ،2004 ،بغداد   ،كلية القانون   ،بغداد 

الملتقى الدولي الرابع حول عصر نظام الدفع    ، ة منافعها ومعوقاتها ومتطلبات نجاحهاالإلكتروني معيزي قويدر، التجارة    -(2) 
التجارة   البنوك الجزائرية وإشكالية  العلوم الاقتصادية والتسيير، المركز الجامعي خميس مليانة  الإلكترونيفي  ة في الجزائر، معهد 
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ة تعريفـا ضـيقا حيـث قصـرها علـى الأنشـطة التجاريـة  الإلكترونيـهناك جانب من الفقه عرّف التجـارة        
أو مــا يســمى بوســائل التجــارة عــبر الانترنــت،     E-mailالــتي تــتم باســتخدام وســائل إلكترونيــة مثــل الإتييــل

وتشــمل عمليــات    On-lineإجراء أعمــال بطريقــة مباشــرة وفوريــة  ؛"وفي نفــس الســياق يعرفهــا الــبعض  نهــا
الشراء للمنتجات من خلال خدمات مباشرة عبر شبكة الانترنت سواء بين أصحاب الأعمـال والمسـتهلكين  
أو بين أصحاب الأعمال أنفسهم، وانتقد أنصار التعريف الضيق على أساس أنهم أهملوا جوانب كثيرة تـرتبط  

ــارة   ــبالتجـ ــة  الإلكترونيـ ــبكة الانترنـــت الدوليـ ــبر شـ ــا عـ ــتم إلكترونيـ ــتي تـ ــة الـ ــال التجاريـ ــتلاف الأعمـ ة وتتنـــوع باخـ
 .(1)"الإلكترونيكالإعلان عن السلع والخدمات والمتاجر الافتراضية، ووسائل الدفع  

وهنــاك مــن يعطيهــا تعريفــا موســعا ويــربط وجودهــا بوجــود الشــبكة العالميــة حيــث تعــرف وفقــا لــذلك        
تلـــك التجـــارة الممكنـــة بواســـطة تقنيـــات عصـــر الانترنـــت غـــير أن الحقيقـــة تبـــين أن الشـــبكة العالميـــة هـــي  ؛" نها

ة وأن اعتمادهــا وحــدها كعنصــر في التعريــف لا يتماشــى مــع اواهــات  الإلكترونيــوســيلة مــن وســائل التجــارة  
ــة التجـــارة ويقلـــص مـــن المســـاعي العالميـــة في وضـــع   التجـــارة الدوليـــة في تطويـــع جميـــع الوســـائل التقنيـــة في خدمـ

 .(2)الإطار الإداري والتشريعي للتجارة عبر وسائل الاتصال الحديثة
ــارة  و        ــر التجـ ــع عناصـ ــتوعب جميـ ــي الـــذي يسـ ــد أن التعريـــف الفقهـ ــنعتقـ ــا  الإلكترونيـ ــو الـــذي يعرفهـ ة هـ

 نها"كــل أشــكال التعامــل التجاريــة ســواء بــين الشــركات أو الأشــخاص الــتي تعتمــد علــى الانتقــال والتعــاطي  
ة أيضـا  الإلكترونيـللبيانات بما في ذلـك المعلومـات المكتوبـة أو الصـوت أو الصـورة، وتغطـي التجـارة   الإلكتروني
للمعلومــات والبيــانات بــين الممسســات الماليــة والتجاريــة الــتي تــدعم وتــتحكم في الأنشــطة    الإلكــترونيالتبــادل  

ة تتسـع لتشـمل كافـة المعـاملات التجاريـة الـتي يـتم  الإلكترونيـالتجارية، وحتى تكتمل الصـورة نقـول أن التجـارة  
 

، انظر: صدام محمد محمود  https://iefpedia.com/arab. انظر أيضا الموقع:  2،  ص  2011، أفريل  26،27
،  2ة على جودة المعلومات المحاسبية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلدالإلكتروني الحيالي وآخرون، أثر التجارة  

 ، Kenneth C. laudon crol Guercio Traver  ، E-commerce.انظر:  138،  2006،  3العدد
USA ، 2001، p 109. 

التحكيم    -(1)  التحكيم(، بلا طبعة   الإلكتروني،محمد مأمون سليمان،  النشر الجديدة  ،)اتفاق  الإسكندرية، مصر،    ،دار 
 . 37، 36ص  2011

 .  9ص  ،المرجع السابق  ، نافع بحر سلطان الباني –( 2) 

https://iefpedia.com/arab/?p=29133
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ة ســواء الإنتــاج أو الدعايــة أو العــرض أو التوزيــع أو التعاقــد أو الــدفع أو  الإلكترونيــجــزءا منهــا عــبر الوســائط  
 . (1)التسليم أو خدمة ما بعد البيع"

إن أهـم مـا تييـز التجـارة  :  ةالإلكتروني ــة عن التجارة العادية والأعمال  الإلكترونيتمييز التجارة   2.1.2
ة وعــل مــن الانترنــت بيئــة لاــا، بحيــث أنــه وســيلة  الإلكترونيــة عــن التجــارة التقليديــة هــو؛ أن التجــارة  الإلكترونيــ

الاتصــال الوحيــدة والــتي تتســم بالمرونــة وبســرعة التحــويلات ومعالجــة الطلبيــات، أمــا التجــارة التقليديــة فتتعــدد  
طـرق الاتصــال فيهـا واختلافهــا يــمدي إلى صـعوبة التنســيق وترتيــب العمليـات، وهــو مــا يـمدي عــادة إلى إطالــة  

ة؛"اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في مجــال الأعمــال أي  الإلكترونيزمــن الطلبيــة، أمــا الأعمــال  
إدخــال أســاليب الكترونيــة في الإدارة وفي التخطــيط لمــوارد المشــروع وفي إدارة المخــزون وفي غيرهــا مــن الأنشــطة  

ة بحيـــث يـــدخل في هـــذا المضـــمون المصـــنع  الإلكترونيـــالـــتي تقـــوم بهـــا الشـــركات وهـــو مفهـــوم أ ـــل مـــن التجـــارة  
ة  الإلكترونيـة في حـين أن التجـارة  الإلكترونية والحكومة  الإلكترونيوشركة التأمين  الإلكتروني، البنك الإلكتروني

يقتصر مجالاـا علـى البيـع والشـراء للسـلع والخـدمات أو تبـادل المنتجـات والمعلومـات يليـات تقنيـة وضـمن بيئـة  
 .(2)تقنية"

ــداولاا إلى  :  ةالإلكتروني ـــبعـــلم المصـــطلحات المرلبطـــة بالتجـــارة    3.1.2 ــتم تـ ــتي يـ ــم المصـــطلحات الـ أهـ
 ة. الإلكتروني، الحكومة الإلكتروني، التسويق  الإلكترونيالعقد   ة هي؛الإلكترونيجانب التجارة 

التقــاء إبــاب صــادر مــن طــرف محلــه عــرض مطــروص بطــرق سمعيــة أو بصــرية أو  :"  الإلكـــترونيالعقــد   -أ
ــان في   ــة يرغـــب الطرفـ ــة معينـ ــا لعمليـ ــر، تحقيقـ ــرف آخـ ــادر مـــن طـ ــول صـ ــالات بقبـ ــبكة للاتصـ ــى شـ ــا علـ كلاهمـ

 .(3)إنجازها، وهي في العادة مبادلة القيم أو الأموال"

 

للتجارة    -(1)  القانونية  الموسوعة  السنباطي،  طبعة  ، ة الإلكترونيايهاب  الجديدة  ، بلا  الجامعة    2008الإسكندرية،    ، دار 
 .107ص
التجارة    ،صراع كرتية   –(  2)  وأفاق  الجزائرالإلكتروني واقع  التجارية   ، ة في  العلوم  في  ماجستير  وهران  ،رسالة  كلية    ،جامعة 

 .  10، 9ص  ،2014-2013 ، وهران ، العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان    ، 1دراسة مقارنة، ط ، ة الإلكترونيمحمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانين في العقود    -(3) 

 . 24، ص 2013الأردن، 
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هــو إدارة التفاعــل بــين المنظمــة والمســتهلك في فضــاء البيئــة الافتراضــية  :  الإلكــترونيالتســويق   -ب
ــية للتســـــويق   ــافع المشـــــتركة والبيئـــــة الافتراضـــ ــية علـــــى    الإلكـــــترونيمـــــن أجـــــل تحقيـــــق المنـــ تعتمـــــد بصـــــورة أساســـ

 تكنولوجيات الانترنت"، أما:

ــة    ة:الإلكترونيـ ــــالحكومـــــة   -ت ــات والإدارات الحكوميــ ــدمات للأفــــراد والممسســ ــد  الخــ ــن تقــ فتعــ
والقطاع الخاص عبر شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بدلا من الأسلوب الـورقي البيروقراطـي، إذ أصـبح  

عــبر أجهــزة    الإلكــترونيبإمكــان المــواطنين الحصــول علــى الخــدمات والمعلومــات في منــازلام مــن خــلال التحــاور  
 .(1)الحاسوب الموصلة بالانترنت بدلا من التنقل إلى الأجهزة الإدارية للحصول عليها"

ة في؛ المعلومــات، المبــادلات، الإيــداع  الإلكترونيــأهــم العمليــات أو العوامــل الــتي تتضــمنها التجــارة    وتتمثــل
 :(2)الطلبيات، الدفع والتحصيل، أمر التسليم، تسليم البضائع، الصيانة، خدمات ما بعد البيع 

 .الإلكترونيوهي المعلومات المرسلة نحو الزبون أو المطلوبة من طرفه عبر الموقع   المعلومات: -ث

وتتضــمن نقــل المعلومــات وتبادلاــا مــع الممسســات الخارجيــة، ودعــم  المبــادلات والتحالفــات:   -ج
 الزبون النهائي في حالة المعاملات الخارجية.

 وذلك من خلال المساهمة في نمذجة هندسة الموقع.الإبداع:  -ص

 تتعلق بالمشترات التي يطلبها الزبون.  الطلبيات: -خ

يتضــمن دفــع الزبــون لمــا عليــه مــن مســتحقات نتيجــة عمليــة الشــراء وتحصــيل  ــن    الــدفو والتحصــي : -د
 ذلك من طرف البائع.

ويتضـــمن إرســال المســـئولين عــن نقـــل البضـــائع معلومــات عـــن حجــم الطلبيـــة الواجـــب    أمـــر التســـليم: -ذ
 تسليمها للزبون.

 

 .  10صراع كرتية، المرجع السابق، ص   –( 1) 
دراسة ميدانية    ،ة في الممسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية الإلكتروني العوامل الممثرة في تطبيق التجارة    ، غرزولي اتيان  –(  2) 

جامعة فرحات عباس كلية العلوم    ، على بعض الممسسات الصغيرة والمتوسطة بسطيف، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية
 .  25، 24ص  ،2018-2017 ، سطيف ،الاقتصادية العلوم التجارية والتسيير 
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 بحيث يقوم المسئولين عن النقل بتسليم الطلبية للزبون.  لسليم البضائو: -ر

 les mises à  بصـورة يوميـة أو دوريـة يقـوم مـن خلالاـا الويـب ماسـتر أو المسـوقون   الصــيانة: -ز

jour     

تتضـمن الخـدمات الـتي يقـدمها البـائع للزبـون بعـد التسـليم كالصـيانة   خدمات ما بعــد البيــو: -س
 والتركيب وغيرها.

   05-18ة وفقا للقانونالإلكترونيلتجارة  ل  المفهوم القانوني   2.2
ة؛ أحكامـا عامـة وقـد نصـت  الإلكترونيـالمتعلـق بالتجـارة    05-18 يتضـمن البـاب الأول مـن القـانون رقـم

ــارة   ــه علـــى تعريـــف التجـ ــة منـ ــالمـــادة السادسـ ــد  (1)ةالإلكترونيـ ــا وتتمثـــل في؛ العقـ ــة بهـ ــاهيم المرتبطـ ، ومختلـــف المفـ
، الطلبيــة  الإلكــتروني، الإشــهار  الإلكــتروني، وســيلة الــدفع  الإلكــتروني، المــورد  الإلكــتروني، المســتهلك  الإلكــتروني

المســبقة، اســم النطــاق. كمــا حــدد البــاب الأول أيضــا بموجــب المــادتين الأولى والثانيــة منــه؛ المجــال الــذي تطبــق  
، ومن حيث النشـاط الممـارس في إطـار  الإلكترونية من حيث أطراف العقد  الإلكترونيفيه المعاملات التجارية  

 ة.الإلكترونيالتجارة 
 ة والمصطلحات المرلبطة بها الإلكترونيلعريف التجارة   1.2.2

ــارة    -أ   ة تعـــرف  الإلكترونيـــحســـب نـــص المـــادة السادســـة مـــن قـــانون التجـــارة  :  ةالإلكتروني ـــلعريـــف التجـ
ة  نها:"النشــاط الــذي يقــوم بموجبــه مــورد إلكــتروني باقــتراص أو ضــمان تــوفير ســلع وخــدمات  الإلكترونيــالتجــارة  

 ة".الإلكترونيعن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات 
كــل شــخص طبيعــي أو     نــه:"  الإلكــترونيالمســتهلك    (2)تعــرف نفــس المــادة:  الإلكــترونيالمســتهلك    -ب

  الإلكـترونية مـن المـورد  الإلكترونيـمعنوي يقتن بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمـة عـن طريـق الاتصـالات  
 بغرض الاستخدام النهائي".

 

 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم  6المادة  –( 1) 
 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم  6المادة -( 2) 
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ــانون رقــــم:  الإلكــــترونيالعقــــد    -ج ــة مــــن القـ المتعلــــق    05-18عرفــــت الفقـــرة الثانيــــة مـــن المــــادة السادسـ
جمــــادى الأولى  5المــــمرخ في  (1)02-04بالإحالــــة علــــى القــــانون رقــــم  الإلكــــترونية العقــــد  الإلكترونيــــبالتجــــارة  

ــنة    23ه الموافـــق ل  1425عـــام ،  الـــذي يحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة  2004يونيـــو سـ
ا  نـــه"كل اتفـــاق أو اتفاقيـــة تهـــدف إلى بيـــع ســـلعة أو تأديـــة خدمـــة، حـــرر  وفقـــا لاـــذا القـــانون    لعقـــد ويعـــرف  

مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطـرف الآخـر بحيـث لا تيكـن هـذا الأخـير إحـداح تغيـير حقيقـي  
 فيه".

هــذا التعريــف ينطبــق علــى العقــد المــبرم في إطــار الممارســات التجاريــة العاديــة ولكــي يصــبح    ؛حــأ أن ويلا
بــــب أن يتــــوفر فيــــه زادة علــــى العناصــــر المــــذكورة في التعريــــف    05-18عقــــدا الكترونيــــا وفقــــا للقــــانون رقــــم

 السابق، عنصرين متلازمين حددتهما المادة السادسة منه وهما:
 أن يتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه. -

 .  الإلكترونييتم الإبرام عن طريق اللجوء الحصري لتقنية الاتصال  -
 نـه"كل شـخص    الإلكـترونية المـورد  الإلكترونيـمـن قـانون التجـارة    6تعرف المـادة  : الإلكترونيالمورد  -د

 ة".الإلكترونيطبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراص توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات  
  هــي" كــل وســيلة  05-18بمفهــوم القــانون رقــم  الإلكــترونيوســيلة الــدفع  :  الإلكــترونيوســيلة الــدفو    -ه

دفع مرخص بها طبقا للتشريع المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عـن بعـد عـبر منظومـة  
 إلكترونية".

  الإلكـترونيعلـى أن المقصـود بالإشـهار  منـه    6نصـت الفقـرة السـابعة مـن المـادة  : الإلكترونيالإشهار  -و
هو"كل إعلان يهدف بصفة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى تـرويج بيـع سـلع أو خـدمات عـن طريـق الاتصـالات  

 ة".الإلكتروني

 

رقم  -(1)  عام5الممرخ في  02-04القانون  الأولى  ل  1425جمادى  الموافق  سنة    23ه  بالقواعد  2004يونيو  المتعلق   ،
العدد الرسمية  الجريدة  التجارية،  الممارسات  على  بتاريخ:41المطبقة  الصادر  عام   09،  الأولى  الموافق    1425جمادى  ه، 

 م.  2004يونيو عام 27ل:
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هو"تعهـــد بالبيـــع تيكـــن أن يقترحـــه    05-18الطلبيـــة المســـبقة بمفهـــوم القـــانون رقـــم:  الطلبيـــة المســـبقة  -ز
 في حالة عدم توفر المنتوج في المخزون".  الإلكترونيعلى المستهلك    الإلكترونيالمورد 
وهــو حســبه:"عبارة عــن    05-18وهــو مــن المصــطلحات الــتي جــاء بهــا القــانون رقــم:  اســم النطــا   -ح

سلســلة أحــرف و/أو أرقــام مقيســة ومســجلة لــدى الســجل الــوطن لأسمــاء النطــاق، وتســمح بالتعــرف والولــوج  
 ".الإلكترونيإلى الموقع  

 : ة من حيث الأشخاص ومن حيث النشاطالإلكترونيمجال ممارسة التجارة   2.2.2
ة للخدمات والسلع مجال تطبيقه الإلكترونيالمتعلق بالتجارة    05-18لقد حددت أحكام القانون رقم  

النشاط حيث  ومن  العقد،  أطرف  وهم  الأشخاص،  حيث  التجارة   (1)من  خلاله  من  تمارس  الذي 
 ة. الإلكتروني

الأشخاص -أ حيث  من  القانون  لطبيق  رقم:  نطا   القانون  من  الثانية  المادة  نصت    05-18لقد 
ة للسلع والخدمات على أن القانون الجزائري يطبق في الإلكترونيالمتعلق بالتجارة    2018ماي  10الممرخ في  

التجارية   المعاملات  هذه الإلكترونيمجال  وتنحصر  العقد  أطراف  الشروط في  من  مجموعة  توفر  حالة  ة في 
 في الأتي: الشروط  

ــية الجزائــــري:  التمتــــو بالجنســـــية الجزائريــــة  -(1 ــانون الجنســ ــوع إلى قــ ــية    نجــــد أن   (2)بالرجــ التمتــــع بالجنســ
مــن قــانون    8الجزائــري يعــن أن الشــخص الطبيعــي تيكــن أن يكــون حــائزا علــى جنســية أصــلية بمفهــوم المــادة  

مـــن نفـــس القـــانون حيـــث أن القـــانون المتعلـــق بالتجـــارة     10مكـــرر و9الجنســـية أو مكتســـبة بمفهـــوم المـــادتين  
ة ل يفـــرق بـــين مـــا إذا كانـــت الجنســـية أصـــلية أو مكتســـبة وبالتـــالي فـــ ن الشـــخص المتمتـــع بالجنســـية  الإلكترونيـــ

 

مقال منشور بمجلة حقوق الإنسان   ، ة في الجزائرالإلكتروني بقنيش عثمان، الإطار القانوني المنظم للتجارة    ، بلعربي علي  -(1) 
 .363، 362ص ، العدد الرابع ،التي تصدر عن جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغان   ، والحرات العامة

رقم  -(2)  الموافق ل  1390شوال عام17الممرخ في   86-70الأمر  الجنسية  1970ديسمبر سنة  15ه  قانون  المتضمن   ،
 .2005لسنة    15الجريدة الرسمية العدد 2005فبراير 27الممرخ في 01-05الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم
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ة بغــض النظــر عــن نــوع الجنســية الــتي يتمتــع  الإلكترونيــفي إطــار التجــارة    الإلكــترونيالجزائــري تيكنــه إبــرام العقــد  
 بها.

إذا كــان الشــرط الســابق يســتوجب  :  مقــيم اقامــة شــرعية في الجزائــر  الإلكــترونيأن يكــون المتعاقــد    -(2
قــد    05-18متمتعــا بالجنســية الجزائريــة وهــذا هــو الأصــل؛ إلا أن القــانون رقــم  الإلكــترونيأن يكــون المتعاقــد  

مقيمـــا إقامـــة شـــرعية في الجزائـــر حـــتى وإن كـــان غـــير متمتـــع    الإلكـــترونينـــص علـــى إمكانيـــة أن يكـــون المتعاقـــد  
 بالجنسية الجزائرية.

نلاحأ أنه بهـذا الشـرط يكـون المشـرع الجزائـري قـد وسـع مـن دائـرة الأشـخاص الـذين بـوز لاـم التعاقـد في  
ــأطـــار المعـــاملات التجاريـــة   ة حيـــث أنـــه ل يقصـــرها علـــى الـــوطنيين فقـــط بـــل بســـطها لتشـــمل حـــتى  الإلكترونيـ

 الأجانب المقيمين إقامة شرعية ومنتظمة بالجزائر.
:  شخصــا معنـــوه فبنــ  كـــخ أن يكــون خااـــعا للقــانون الجزائـــري  الإلكـــترونياذا كــان المتعاقــد    -(3

 ويشمل الشخص المعنوي الإدارات العمومية والشركات العامة أو الخاصة والممسسات العامة أو الخاصة.
في مجــال    الإلكــترونيل يكتــف المشــرع بتوســيع التعاقــد  اذا كــان العقــد بــ  ابــرام أو لنفيــذ بالجزائــر:  -(4

ة بــين الــوطنيين والمقيمــين إقامــة شــرعية بالجزائــر فقــط، وإنمــا نــص أيضــا علــى أن  الإلكترونيــالمعــاملات التجاريــة  
نطاق تلك المعاملات يتسع ليشمل محل إبرام العقد إذا كان في الجزائر أو أنـه أبـرم في الخـارج وكـان تنفيـذه في  

 الجزائر.
ويــرى بعــض الخــبراء أن تطبيــق هــذه الشــرط مــن الصــعوبة بمكــان، بــل قــد يكــون مســتحيلا ســيما في مجــال  
تطبيق الجـزاءات العقابيـة عنـد الإخـلال بالعقـد، حيـث أنـه بموجـب الشـرطين السـابقين لا تيكـن تطبيـق قـانون  

ة على الأشخاص الغير حاملين للجنسية الجزائرية وغير المقيمين إقامـة شـرعية بالجزائـر  فـ ذا  الإلكترونيالتجارة 
أبــرم عقــد شخصــين؛ أحــدهما متمتــع بالجنســية الجزائريــة ومقــيم إقامــة شــرعية بالجزائــر والآخــر مــورد مــن خــارج  
ــير   ــذا الأخـ ــلال هـ ــة إخـ ــد، ققـــي حالـ ــرام عقـ ــل إبـ ــن أجـ ــر مـ ــر للجزائـ ــة وحضـ ــية الجزائريـ الـــوطن ولا يحمـــل الجنسـ
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بإلتزاماتــــه ف نــــه لا تيكــــن للزبــــون المتضــــرر متابعتــــه قضــــائيا أمــــام القضــــاء الجزائــــري، وهــــذا ينطبــــق أيضــــا علــــى  
 .(1)الأشخاص المعنوية

ة  الإلكترونيـنصت المادة الثالثـة مـن قـانون التجـارة  :  نطا  لطبيق القانون من حيث النشاط -ب
ة وهــذا  الإلكترونيـعلـى أن هـذه الأخـيرة تـتم ممارســتها في إطـار التشـريع والتنظـيم المعمـول بهمــا في ظـل التجـارة  

ة الـتي تـتم عـن طريـق  الإلكترونيـهو الأصل، غـير أنهـا اسـتثنت بعـض الأنشـطة مـن ممارسـة المعـاملات التجاريـة  
البيــع أو المتــاجرة  و لعــب القمــار والرهــان والناصــيب  بمجــالات  ة وتتعلــق هــذه المعــاملات  الإلكترونيــالاتصــالات  

ة الـتي تـتم في مجـال  الإلكترونيـالمعاملات التجارية  و   مجالات المنتجات الصيدلانيةو   بالمشروبات الكحولية والتبغ 
ة لكـــل  الإلكترونيـــالمعـــاملات التجاريـــة  و   المتجـــات الـــتي تمـــس بحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة أو الصـــناعية أو التجاريـــة
ة لكـــل  الإلكترونيـــالمعـــاملات التجاريـــة  و   الســـلع أو الخـــدمات المحظـــورة بموجـــب التشـــريع والتنظـــيم المعمـــول بهمـــا

 .(2)السلع أو الخدمات التي تستوجب عقد رسمي

وهنــاك مــن ينتقــد هــذا البنــد الأخــير المتعلــق بالعقــد الرسمــي بحجــة غموضــه علــى أســاس أنــه قــد يقصــد        
بالعقد الرسمي العقد الورقي في حين أن المقصود به هـو تلـك العقـود الـتي تـبرم علـى غـير المنقـولات كالعقـارات  

 .(3)مثلا، مادام أن القانون الجزائري يشترط الرسمية في العقود تحت طائلة بطلانها
ة فيمـا يتعلـق بالعتـاد  الإلكترونيـكما يشمل المنع أيضـا كـل المعـاملات الـتي تـتم عـن طريـق الاتصـالات        

والتجهيــزات وكــذا المنتجــات الحساســة المحــددة عــن طريــق التنظــيم المعمــول بــه، وكــل المنتجــات و/أو الخــدمات  
، ووـدر الإشــارة إلى  (4)الأخـرى الـتي مــن شـأنها المســاس بمصـا  الــدفاع الـوطن والنظـام العــام والأمـن العمــومي

أن الاستثمارات التي تدعم الأنشطة التجاريـة؛ تيكـن أن تكـون موضـوعا لتـدابير تحفيزيـة، وهـذا طبقـا للتشـريع  
 .(5)المعمول به

 

 . 363ص  ، بقنيش عثمان، المرجع السابق ،بلعربي علي  -(1) 
 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18راجع المادة الثالثة من القانون رقم -(2) 
 . 364ص  ، بقنيش عثمان، المرجع السابق ،بلعربي علي  -(3) 
 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18راجع المادة الرابعة من القانون رقم -(4) 
 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18راجع المادة الخامسة من القانون رقم -(5) 
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ة )شروطها، اوابطها، الإعفاءات، الواجبات، الإلكترونيممارسة التجارة  الـمبحث الثاني:   .3
 التطبيقات(. 

رقم       القانون  من  الثاني  الباب  بالتجارة    05-18يتضمن  تخص الإلكترونيالمتعلق  فصول  سبع  ة 
التجارة   شروط الإلكترونيممارسة  والثاني  للحدود،  العابرة  التجارية  المعاملات  الأول  الفصل  تناول  ة حيث 
، الإلكترونية، والثالث المتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الاتصال  الإلكترونيممارسة التجارة  

المستهلك   التزامات  المورد  الإلكترونيوالرابع  واجبات  والخامس  بالمعاملات   الإلكتروني،  الدفع  والسادس 
 . الإلكترونية، والسابع الإشهار  الإلكتروني
 ة والإعفاءات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود. الإلكترونيشروط التجارة    1.3
ة،  الإلكترونية إلا إذا توفرت شروط محددة بموجب قانون التجارة  الإلكترونيلا تيكن ممارسة التجارة        

كما أن هذا القانون أعفى بعض المعاملات التجارية العابرة للحدود من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية 
 والصرف.

التجارة    1.1.3 ممارسة  المادتينة:  الإلكترونيشروط  رقم  9و  8نصت  القانون  المتعلق   05-18من 
التجارة  الإلكترونيبالتجارة   ممارسة  يريد  من  تتوفر في كل  أن  التي بب  الشروط  على  وهذه الإلكترونية  ة 

 الشروط هي: 
 التسجي  في السج  التجاري أو في سج  الصناعات التقليدية أو الحرفية.  -أ

الجزائر    -ب في  مستضاف  الانترنت  على  الكترونية  صفحة  أو  الكتروني  موقو  نشر 
المادة  :    com، dzبامتداد الفقرة الأخيرة من  أنه بب أن   05-18من قانون    8ولقد نصت  على 

 على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.  الإلكترونيللمورد    الإلكتروني يتوفر الموقع  

للموردين   -ت وطنية  بطاقية  التجاريالإلكترونيانشاء  للسج   الوطني  المركز  لدى  : ين 
الموردين   الوطنية  البطاقية  التجاري أو في سجل الإلكترونيويشترط أن تضم هذه  السجل  ين المسجلين في 

 الصناعات التقليدية الحرفية.
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لقد نصت الفقرة الثانية ايداع اسم النطا  لدى مصالح المركز الوطني للسج  التجاري:   -ث
ة إلا بعد إيداع اسم الإلكترونية على أنه"لا تيكن ممارسة التجارة  الإلكترونيمن قانون التجارة    9من المادة  

 النطاق لدى مصا  المركز الوطن للسجل التجاري". 
ة ولكون الإلكترونيين عن طريق الالصالات  الإلكترونينشر البطاقية الوطنية للموردين   -ج

 .الإلكترونيفي متناول المستهلك  

ة الإلكترونيلقد نص قانون التجارة  الإعفاءات المتعلقة بالمعاملات التجارية العابرة للحدود:    2.1.3
 وهي:   (1) على حالتين للإعفاء فيما يتعلق بالمعاملات التجارية العابرة للحدود

ة لسلعة الإلكترونييعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات   -أ
و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، ولا يتم هذا الإعفاء 

 إلا: 

عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلاا بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع    -  
الموطن في   الإلكتروني والتنظيم المعمول بهما، وبب أن تحول عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد  

 الجزائر، أو لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر، أو لدى بريد الجزائر.
الموجهة  -ب الرقمية  الخدمات  و/أو  السلع  شراء  والصرف  الخارجية  التجارة  مراقبة  إجراءات  من  يعفى 

حصرا للاستعمال الشخصي من قبل مستهلك إلكتروني مقيم بالجزائر لدى مورد إلكتروني موجود في بلد 
عليه في  المنصوص  الحد  بالدينار  يعادلاا  ما  الخدمة  أو  السلعة  هذه  قيمة  تتجاوز  لا  عندما  وهذا  أجنبي، 

 التشريع والتنظيم المعمول بهما. 
 .الإلكترونيالمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية عن طريق الالصال    2.3

ة أن تكون كل معاملة إلكترونية مسبوقة بعرض واري الإلكترونيمن قانون التجارة    10أوجبت المادة  
 . الإلكترونيإلكتروني، وأن توثق بموجب عقد إلكتروني، وتتم المصادقة عليها من طرف المستهلك  

 

 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18راجع المادة السابعة من القانون رقم -(1) 
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هو من أوائل الأدوات التي تستعملها الأعمال  العرض التجاري:  الإلكترونيالعرض التجاري    1.2.3
والعرض التجاري  في عرض منتجاتها أو خدماتها لمستخدم أو عميل، سواء كان معروفا للمنشأة أو جديدا،

يفيد في العديد من الأغراض لكونه النظرة الأولى التي يلقيها العميل على المنشأة العارضة والمنتج أو الخدمة 
المقدمة، وكما هو معروف، ف ن الانطباع الأول له تأثير كبير على رأي الناظر، وخاصة الأجزاء التي تضمن 
في العرض التجاري وأهمية كل جزء، وما إذا كان العرض ردا على طلب عرض من العميل، فتعطى الأولوية 

الطلب، أو الإجابة على متطلبات  التجاري يختلف في  بالطبع لملاقاة  العرض  أن  الجدير بالذكر هنا  ومن 
ويبتدئ العرض بالفهرس الذي  هدفه عن العقد الذي تتم بموجبه الصفقة، ومن ذلك تختلف محتواته عنه،

 . (1)يسهل على القارئ معرفة أماكن مختلف الأجزاء والوصول إليها
رقم         القانون  تضمن  أن   05-18ولقد  بب  التي  والمعلومات  التجاري  العرض  تقد   كيفية 

 يتضمنها، كما بين المراحل التي تمر بها طلبية المنتوج أو الخدمة.
ة على وجوب أن يتم تقد  الإلكترونيمن قانون التجارة    11نصت المادة  لقديم العرض التجاري:   -أ

 بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة.   الإلكترونيالعرض التجاري من طرف المورد  
التجاري:   -ب العرض  يتضمنها  التي  المادة  المعلومات  على   10نصت  القانون  نفس  من 
أن يتضمن العرض التجاري مجموعة من المعلومات على الأقل وليس على سبيل الحصر وتتمثل هذه ضرورة  

 المعلومات في: 
، رقم السجل التجاري الإلكترونية، ورقم هاتف المورد  الإلكترونيرقم التعرف الجبائي، والعناوين المادية و 

 .(2... أو رقم البطاقة

الخدمة:   -ح أو  المنتوج  طلبية  المادة  مراح   رقم  12حددت  القانون  المتعلق   05-18من 
 ة المراحل التي تمر بها طلبية المنتوج أو الخدمة وتتمثل في ثلاح مراحل وهي:الإلكترونيبالتجارة  

 

(1)-  https://www.smelaw.com/2011-11-10-10-05-51/الموقع:   انظر 
 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 11راجع بقية المعلومات في المادة   -(2) 

https://www.smelaw.com/2011-11-10-10-05-51/انظر
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، بحيث يتم تمكينه من  الإلكترونيوتتمثل في وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك  المرحلة الأولى:
 التعاقد بعلم ودراية تامة. 

، لا سيما فيما يخص ماهية الإلكترونيالتحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك  المرحلة الثانية:
المنتوجات أو الخدمات المطلوبة، والسعر الإجمالي والوحدوي، والكميات المطلوبة بغرض تمكينه من تعديل 

 الطلبية، وإلغائها أو تصحيح الأخطاء. 
نصت   12 تأكيد الطلبية الذي يمدي إلى تكوين العقد، وفي الفقرتين الأخيرتين للمادة   المرحلة الثالثة:

المستهلك   به  يقوم  الذي  الاختيار  يكون  أن  أنه"بب  ألا   الإلكتروني على  أن  على  بصراحة،  عنه  معبرا 
 .(1)، أية معطيات تهدف إلى توجيه اختياره"الإلكترونيتتضمن الخانات المعدة للملء من قبل المستهلك  

رقم:  الإلكترونيالعقد    2.2.3 القانون  عرف  أن  بالتجارة    05-18بعد  العقد الإلكترونيالمتعلق  ة 
لتحدد مجموعة من المعلومات التي بب أن يتضمنها   13جاءت المادة    منه    6 بموجب المادة   الإلكتروني

 . الإلكتروني العقد  
ة لكل المعلومات والضوابط المتعلقة الإلكترونيبعد استيفاء المعاملات    :الإلكترونيالمستهلك    3.2.3

تتم المصادقة عليها من طرف المستهلك   التجاري وتوثيقها في عقد إلكتروني  ، وتترتب الإلكترونيبالعرض 
 . الإلكترونيعلى عدم احترام تلك المعلومات والضوابط آثارا قانونية بالنسبة للمستهلك  

ة عرفت الإلكترونيمن قانون التجارة    6لقد رأينا سابقا أن المادة    :الإلكترونيمصادقة المستهلك   -أ
ة على أنه"بب أن تكون كل معاملة الإلكترونيمن قانون التجارة    10، ونصت المادة  الإلكترونيالمستهلك  

إلكترونية مسبوقة بعرض واري إلكتروني، وأن توثق بموجب عقد إلكتروني،  وتتم المصادقة عليها من طرف 
 ". الإلكترونيالمستهلك  

والعقد  -ب بالعرض  المتعلقة  الأحكام  احترام  عدم  عند  المستهلك  على  المترلبة  الآثار 
ة الآثار القانونية الإلكترونيالمتعلق بالتجارة    05-18من القانون رقم  14لقد حددت المادة  :ينالإلكتروني

 

 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 12راجع المادة  -(1) 
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من نفس   13و  10المترتبة عن الإخلال بالقواعد والمعلومات والأحكام المنصوص عليها بموجب المادتين  
المستهلك   أن  على  نصت  حيث  عن   الإلكتروني القانون،  بالتعويض  والمطالبة  العقد  إبطال  طلب  تيكنه 

 مختلف الأضرار التي تيكن أن تحيق به جراء ذلك الإخلال. 

فتنص على أنه؛" لا تيكن أن تكون الطلبية المسبقة محل دفع إلا إذا توفر المنتوج في   15أما المادة      
وفي حالة دفع الثمن ،  وبمجرد توفر المنتوج تتحول الطلبية المسبقة بصفة ضمنية إلى طلبية ممكدة"،  المخزن 

يوجب عليه إرجاعه، وهذا   05-18قبل توفر المنتوج في  المخزون ف ن القانون   الإلكترونيمن طرف المورد  
بدفع الثمن   الإلكترونييلتزم المستهلك  ،  (1) في المطالبة بالتعويض  الإلكتروني دون المساس بحقوق المستهلك  

العقد   عليه بموجب  المورد   الإلكتروني المتفق  بطلب من  استلام  يوقع وجوبا على وصل  وأن  إبرامه،  بمجرد 
، كما بب على الإلكتروني ، وهذا عند التسليم الفعلي للمنتوج أو تأدية الخدمة موضوع العقد  الإلكتروني
له أن يرفض   الإلكتروني المستهلك   بتوقيعه والذي لا يحق  الذي قام  يتسلم نسخة من وصل الاستلام  أن 

المواد من،  (2)توقيه التجارة    26إلى  18ولقد فصلت  قانون  المنوطة الإلكترونيمن  الواجبات والمسموليات  ة 
 . الإلكترونيفي مواجهة المستهلك    الإلكتروني بالمورد  

والإشهار   الإلكترونية؛ الدفع  الإلكترونيمن أهم تطبيقات التجارة  :  ةالإلكترونيلطبيقات التجارة    3.3
 . الإلكتروني

التجارة  :  الإلكترونيالإشهار    1.3.3 مزاولة  اقترنت  السلع الإلكترونيلقد  عن  الإعلان  في  بتطور  ة 
إذ بمع الإعلان   المعلومات   الإلكترونيوالخدمات،  تعتمد على  التي  التليفزيونية  بين خصائص الإعلانات 

وعندما  للقارئ  معلومات  على  تقوم  التي  والمجلات  الصحف  إعلانات  خصائص  وبين  والمسموعة  المرئية 
الإعلان   إضافية   الإلكترونييسترعي  معلومات  يطلب  أن  باستطاعة كل شخص  سيكون  الجمهور  انتباه 

 

 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة   05-18من القانون رقم 15راجع المادة الفقرة الأخيرة من المادة -(1) 
 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 17و16راجع المادتين  -(2) 
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الاتصالات   لأن  تامة  المطلوبةالإلكترونيبسهولة  المعلومات  تلك  تتيح  المتعلق ،  (1) ة  القانون  حدد  ولقد 
المقصود بالإشهار  الإلكترونيبالتجارة   المادة    الإلكترونية  قانونيا بموجب   6بموجب  إطارا  له  منه،   وضع 
على العديد من المقتضيات التي بب تلبيتها عن طريق   30حيث نصت المادة؛  منه  34إلى  30المواد من  

 . ة في مجال كل إشهار أو ترويج أو رسالة طبيعة أو هدف واريالإلكترونيالاتصالات  
كانت العلاقات التجارية قائمة على أساس الإباب والقبول بخصوص أي   :الإلكترونيالدفو    2.3.3

الأخير  هذا  دفع  مقابل  المشتري  إلى  المادي  المنتج  بتسليم  البائع  يلتزم  بحيث  والمشتري،  البائع  بين  تعاقد 
وتطور  الانترنت  شبكة  ظهور  ومع  للخصم،  القابلة  التجارية  الأوراق  باستخدام  أو  نقدا  إما  لقيمته؛ 
الأساليب التجارية من وارة تقليدية إلى وارة إلكترونية، استوجب الأمر تطوير طرق ووسائل الدفع، وقد  

وأهم أنواع   (2)ةالإلكترونية أهم الوسائل المباشرة المساعدة في نمو التجارة  الإلكترونيكان ظهور وسائل الدفع  
 .(3) ةالإلكترونية، النقود  الإلكترونية؛ بطاقات الصرف الألي، الشيكات  الإلكترونيوسائل الدفع  

للقانون رقمو  التجارية    05-18وفقا  المعاملات  يتم إما؛ عن بعد أو عند تسليم الإلكترونيالدفع في  ة 
عبر منصات دفع مخصصة لاذا   الإلكتروني المنتوج، عن طريق وسائل الدفع المرخص بها قانونا، ويتم الدفع  

الغرض منشأة ومستغلة حصرا من طرف البنوك المعتمدة من قبل بنك الجزائر وبريد الجزائر وموصولة  ي 
الدفع   محطات  أنواع  من  واللاسلكية،    الإلكترونينوع  السلكية  للمواصلات  العمومي  المتعامل  شبكة  عبر 

المنشأة والمستغلة تخضع لرقابة بنك الجزائر لضمان استجابتها لمتطلبات التشغيل   الإلكترونيومنصات الدفع  
تبادلاا البيانات وسلامتها وأمن  العابرة للحدود ،  البيئي  وسرية  التجارية  وأما بالنسبة للدفع في المعاملات 

 . (4)ةالإلكترونيف نه يتم حصرا عن بعد عبر الاتصالات  

 

التجارية    -(1)  المعاملات  عزمي،  مدحت  طبعة،ة الإلكترونيمحمد  بلا  والتطبيقات،  القانونية  الإسكندرية    ، الأسس  مركز 
 . 368، ص 2008للكتاب الإسكندرية، 

 .  35ص  ، المرجع السابق ،غرزولي اتيان  –( 2) 
الإدارة  –(  3)  الصيرفي،  محمد  الإسكندرية،  الإلكتروني انظر،  الجامعي،  الفكر  دار  طبعة،  بلا  وما    390، ص  2007ة، 

 .    36، 35ص  ، المرجع السابق ، بعدها، انظر أيضا: غرزولي اتيان
 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 29و27راجع المادتين  -(4) 
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  الإلكـــترونية أن يكـــون وصـــل موقـــع الانترنـــت الخـــاص بالمـــورد  الإلكترونيـــوقـــد أوجـــب قـــانون التجـــارة        
 .(1)ة مممنا بواسطة نظام تصديق الكترونيالإلكترونيبمنصة الدفع 

 ة. الإلكترونيخالفة أحكام التجارة  ـمترلبة عن م ـالثالث: الجزاءات ال.الـمبحث  4
ة الجـرائم والعقـوبات في فصـلين؛  الإلكترونيـالمتعلق بالتجارة    05-18يتناول الباب الثالث من القانون رقم

ين ومعاينــة المخالفــات، وفي الفصــل الثــاني  الإلكترونيــحيــث تعــرض في الفصــل الأول منــه إلى مراقبــة المــوردين  
ة    الإلكترونيـــلمعاينـــة مخالفـــات قــانون التجـــارة  الـــمبحث  للجــرائم والعقـــوبات، لـــذلك ف ننــا ســـنتعرض في هـــذا  

 للجزاءات المترتبة عن تلك المخالفات.
 ة.الإلكترونيمعاينة مخالفات قانون التجارة   1.4

ينــاط بالضــبط القضــائي مهمــة البحــث والتحــري عــن جــرائم قــانون العقــوبات وجمــع الأدلــة عنهــا والبحــث  
ــوظفين   ــائي، المـ ــبط القضـ ــوان الضـ ــائية، أعـ ــرطة  القضـ ــباط الشـ ــائي؛ ضـ ــبط القضـ ــا، ويشـــمل الضـ عـــن مرتكبيهـ

 .(2)والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ــبط   ــام الضـ ــبعض مهـ ــوان المـــوكلين بـ ــون والأعـ ــائية أو الموظفـ ــرطة القضـ ــباط الشـ ــ ن ضـ ــا ســـبق، فـ ــا مـ ــا لمـ وتبعـ
القضائي هـم الفئـات المنـوط بهـم معاينـة المخالفـات المتعلقـة بالجـرائم علـى اخـتلاف أنواعهـا؛ مـنهم فئـة منحهـا  

مـن قــانون الإجــراءات الجزائيـة، وفئــة أخــرى يحــددون    15القـانون اختصــاص عــام وهـم المحــددون بموجــب المــادة
ــارة   ــنهم المعنيـــون بمعاينـــة المخالفـــات المتعلقـــة بالتجـ بموجـــب قـــوانين خاصـــة وهـــم ذوي الاختصـــاص الخـــاص ومـ

 ة كما سنرى.الإلكتروني
 اباط الشرطة القضائية ومن يقوم مقامهم ذوي الاختصاص العام.       1.1.4

من قانون الإجراءات الجزائية علـى ضـباط الشـرطة القضـائية الـذين لاـم اختصـاص   15لقد اشتملت المادة
عــام في البحــث والتحــري عــن جــرائم قــانون العقــوبات وضــبط مرتكبيهــا حيــث نصــت علــى أنــه يتمتــع بصــفة  

 

 ة. الإلكتروني المتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 28راجع المادة  -(1) 
  1966يونيو سنة  08ه الموافق ل  1386صفر عام18الممرخ في  155-66من الأمر رقم  14و  12راجع المادتين    -(2) 

 المتضمن قانون الجزائية الجزائري، المعدل والمتمم. 
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ضـابط الشـرطة القضائية:راسـاء المجـالس الشـعبية البلديـة، ضـباط الـدرك الـوطن، الموظفـون التـابعون للأســلاك  
ــدرك   ــلك الـ ــوا في سـ ــذين أمضـ ــدرك الـ ــن، ذوو الرتـــب في الـ ــرطة للأمـ ــباط الشـ ــافظي وضـ ــراقبين ومحـ ــة للمـ الخاصـ
الوطن ثلاح سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صـادر عـن وزيـر العـدل ووزيـر الـدفاع  
الـــوطن بعـــد موافقـــة لجنـــة خاصـــة، الموظفـــون التـــابعون للأســـلاك الخاصـــة للمفتشـــين وحفـــاظ وأعـــوان الشـــرطة  
للأمــن الــوطن الــذين أمضــوا ثــلاح ســنوات علــى الأقــل بهــذه الصــفة والــذين ت تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك  
صــادر عــن وزيــر العــدل ووزيــر الداخليــة والجماعــات المحليــة، بعــد موافقــة لجنــة خاصــة، ضــباط وضــباط الصــف  
التــابعين للمصــا  العســكرية للأمــن الــذين تم تعييــنهم خصيصــا بموجــب قــرار مشــترك عــن وزيــر الــدفاع الــوطن  

 ووزير العدل.

 اباط الشرطة القضائية ومن يقوم مقامهم ذوي الاختصاص الخاص.  2.1.4
زادة على ضباط الشرطة القضائية وأعـوانهم والمـوظفين الموكلـة لاـم بعـض مهـام الضـبط القضـائي في قـانون  
الإجــراءات الجزائيــة، هنــاك فئــات أخــرى أوكلــت لاــم مهــام الضــبطية القضــائية في بعــض الوظــائف والإدارات  

ــم ــانون رقـ ــا القـ ــتي منهـ ــة والـ ــوانين خاصـ ــارة    05-18بموجـــب قـ ــق بالتجـ ــالمتعلـ ــا  الإلكترونيـ ــا أيضـ ــذي يحيلنـ ة والـ
 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.  02-04للقانون رقم

منـه علـى أنـه" زادة علـى ضـباط وأعـوان    36ة نجد أنه يـنص في المـادةالإلكترونيوبالرجوع للقانون التجارة  
الشــرطة القضـــائية المنصـــوص علـــيهم بموجـــب قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، يمهـــل لمعاينـــة مخالفـــات أحكـــام هـــذا  

 القانون الأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة".
وحســب الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة تــتم عمليــات الرقابــة والمعاينــة وفقــا لاــذا القــانون بــنفس الكيفيــات  
والأشكال المحـددة في التشـريع والتنظـيم المعمـول بهمـا، لا سـيما تلـك المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة وعلـى  

 شروط ممارسة الأنشطة التجارية وعلى حماية المستهلك وقمع الغش.
منـه    49وأما بالنسـبة للقـانون المتعلـق بالقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة فقـد نـص بموجـب المـادة  

علــى الفئــات الممهلــة للقيــام بالتحقيقــات ومعاينــة المخالفــات حيــث ذكــر منهم"...المســتخدمون المنتمــون إلى  
 الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة...".
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ة هـم  الإلكترونيـويفهم مما سبق أن الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات والجرائم المتعلقـة بقـانون التجـارة  
ــانون   ــددون في قـ ــافة لأوليـــك المحـ ــم  إضـ ــا، فهـ ــيم المعمـــول بهمـ ــريع والتنظـ ــا للتشـ ــهم المنصـــوص علـــيهم وفقـ نفسـ
الإجــــراءات الجزائيــــة وفي القــــانون المتعلــــق القواعــــد المطبقــــة علــــى الممارســــات التجاريــــة، يمهــــل للغــــرض نفســــه  
الأعوان المنتمـون للأسـلاك الخاصـة بالرقابـة التـابعون لـلإدارات المكلفـة بالتجـارة، بحيـث تعطـى لاـم وفي حـدود  
ــيهم في تلـــك   ــوان المنصـــوص علـ ــائية والأعـ ــرطة القضـ ــباط الشـ ــة للضـ اختصاصـــاتهم نفـــس الصـــلاحيات الممنوحـ

 القوانين.       
 الجرائم والعقوبات.   2.4

لقد بسط المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات حماية قانونية على المنظومة المعلوماتية بشكل عام 
مكرر إلى   394ضد أي اختراق قد يمدي للمساس  نظمة المعالجة الآلية للمعطيات وهذا بموجب المواد من

 . 8مكرر    394
التجارة  قانون  نص  قد  به،  المعمول  التشريع  في  عليها  المنصوص  الأشد  بالعقوبات  المساس  ودون 

القواعد الإلكتروني المقدرة عند مخالفة  كل قاعدة من  العقوبات  المتعلق بالأحكام الجزائية على  الشق  ة في 
المقررة فيه، وتم ذلك بطريقة متدرجة من التشديد إلى التخفيف حسب اختلاف مادات الجرتية، وتمايزت 
تحفظي كغلق  طابع  ذات  وعقوبات  الجزائية  الغرامة  في  تمثلت  جزائي  طابع  ذلت  عقوبات  بين  العقوبات 

 أو الشطب من السجل التجاري.  الإلكترونيالموقع  
 عقوبات ذات طابو جزائي.  1.2.4

ة على غرامات جزائية مشددة ضد كل من يخالف الإلكترونيمن قانون التجارة   38و 37نصت المادتين
إلى مليون د ج ضد    200.000عقوبة تتراوص مابين الغرامة من  37منه حيث تقرر المادة    5و  3المادتين  

 3، المنتجات أو الخدمات التي منعت المادةالإلكترونيكل شخص يعرض للبيع أو يبيع عن طريق الاتصال  
بيع  بيع المشروبات الكحولية والتبغ، أو  أو  القمار والرهان واليانصيب  التعاملات بها ويتعلق الأمر بلعب 
المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية، أو بيع   المنتجات الصيدلانية، أو بيع 

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به، أو كل أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. 
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دج إلى مليونين دج ضد   500.000من نفس القانون ف نها تفرض غرامات تتراوص ما بين 38أما المادة
ة في العتاد والتجهيزات  الإلكترونيوالتي تتعلق بمنع التعاملات    5كل شخص يخالف أحكام المقررة بالمادة  

والمنتجات الحساسة التي حددها التنظيم وكل المنتجات أو الخدمات التي تمس بمصا  الدفاع الوطن والنظام 
 العام والأمن العام. 

من خلال العرض   الإلكتروني وفي حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالمعلومات التي بب أن يقدمها المورد  
المادة  الإلكتروني في  بالمادة  11والمحددة  المحددة  الخدمة  أو  الطلبية  إعداد  مراحل  احترام  عدم  ف ن   12أو 

من نفس القانون،   39دج حسب ما تنص عليه المادة    500.000إلى    50.000الغرامة تتراوص ما بين  
بالإشهار   المتعلقة  الأحكام  مخالفة  حالة  العقوبة في  نفس  المواد    الإلكتروني وتطبق  عليها ضمن  المنصوص 

 من نفس القانون.   40وهذا دون المساس بحقوق الضحاا في التعويض، وهو ما قررته المادة  34إلى    30من
الذي يخالف الأحكام   الإلكترونيدج المورد    200.000إلى    20.000ويعاقب بغرامة تتراوص ما بين  

للسجل  الوطن  المركز  إلى  إلكترونيا  وإرسالاا  وتواريخها  المنجزة  التجارية  المعاملات  المتعلقة بحفأ سجلات 
 .التجاري

 عقوبات ذات طابو تحفظي.   2.2.4
ة إلى جانب العقوبات الجزائية المتمثلة في الغرامات الإلكترونيالمتعلق بالتجارة    05-18رتب القانون رقم

على إمكانية أن يأمر القاضي  37الجزائية عقوبات ذات طابع تحفظي حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة
لمدة تتراوص من شهر إلى ستة أشهر، في حالة عرض للبيع  أو بيع عن طريق الاتصال  الإلكترونيبغلق الموقع  
 الإلكتروني منه، كما تيكن للقاضي أن يأمر بغلق الموقع    3المنتجات والخدمات المذكورة في المادة    الإلكتروني

بالمادة   المتعلقة  الأحكام  مخالفة  حالة  في  التجاري  السجل  من  الفقرة 5والشطب  عليه  نصت  ما  وهو   ،
 من نفس القانون.   38الأخيرة من المادة

المادة       نص  المورد    39وحسب  ف ن  عليها   الإلكترونيمنه  المنصوص  الالتزامات  أحد  الذي يخالف 
بوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات  12و 11بالمادتين
 أشهر.   6، لمدة لا تتجاوز ستة  الإلكترونيالدفع  
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من نفس القانون عقوبة التعليق الفوري لتسجيل أسماء النطاق من طرف الايئة الممهلة    42وتقرر المادة  
لمنح أسماء النطاق في الجزائر بناء على مقرر من وزارة التجارة ضد أي شخص طبيعي أو معنوي متواجد في 

الاتصالات   طريق  عن  خدمات  أو  سلع  يقترص  السجل الإلكترونيالجزائر  في  مسبق  تسجيل  دون  من  ة 
الذي يرتكب عند ممارسة نشاطه مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة   الإلكترونيأما بالنسبة للمورد  و   التجاري

المورد  نطاق  أسماء  تسجيل  تعليق  يتم  ف نه  التجارية،  الأنشطة  بممارسة  المتعلق  التشريع  بمفهوم  المحل  غلق 
بناء على مقرر من وزارة   الإلكتروني النطاق في الجزائر  الايئة المكلفة بمنح أسماء  بشكل تحفظي من طرف 

 . (1) التجارة، ولا تيكن أن تتجاوز مدة التعليق التحفظي لاسم النطاق ثلاثين يوما

 ةــمــالــخ .5
المتعلـــق بالتجـــارة    05-18وفي الأخـــير ف ننـــا نتوصـــل إلى نتيجـــة هامـــة مفادهـــا أن حداثـــة صـــدور القـــانون 

ــ ة بعــل مــن العســير جــدا الحكــم عليــه، إلا أنــه لا تيكــن إنكــار أن المشــرع الجزائــري قــد حــاول مــن  الإلكتروني
ة للسلع والخـدمات مـن خـلال تحديـده  الإلكترونيخلاله مسايرة مختلف التطورات الحاصلة في مجالات التجارة  

ة وهـي بمثابـة خطـوة غـير مسـبوقة في التشـريع الجزائـري،  الإلكترونيـللإطار القانوني المـنظم للمعـاملات التجاريـة  
إلا أنــه رغــم ذلــك يبقــى متــأخرا جــدا إذا مــا قــورن بــبعض وــارب الــدول الرائــدة في هــذا المجــال، وحــتى في دول  
مجــاورة، لــذلك بــب بــذل المزيــد مــن الجهــود الــتي تضــع الجزائــر في طليعــة الــدول الــتي حققــت قفــزات نوعيــة في  

ة وتعمـيم اســتعمال الرقمنـة والتكنولوجيــات الحديثـة في المعــاملات  الإلكترونيــمجـال وسـيد الحكومــات التجاريـة  
 .التجارية
 خلال هذه الدراسة تتمثل في:  النتائج المتوص  اليهاوأهم 

جـــاء ليواكـــب الـــوتيرة المتســـارعة لتكنولوجيـــات الإعـــلام والاتصـــال في مجـــالات    05-18القـــانون رقـــم -
 ة.الإلكترونيالتجارة 

بالعديــد مــن الآليــات الــتي مــن شــأنها أن تضــفي حركيــة ومرونــة تــنعكس علــى    05-18جــاء القــانون  -
 ة في الجزائر.الإلكترونيالتجارة 

 

 ة. الإلكترونيالمتعلق بالتجارة  05-18من القانون رقم 25، والمادة 43و 41راجع المادة -(1) 
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ة  الإلكترونيـرغم أن هذا القانون تيثل محاولـة جـادة مـن طـرف المشـرع الجزائـري لتنظـيم موضـوع التجـارة   -
في الجزائر، إلا انه يبقى ناقص وغير كاف لأنه ل يتعرض للكثير من المسائل المسـتحدثة في المجـالات التجاريـة  

 ة وغيرها.الإلكترونية سيما ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والعملات الإلكتروني

 المتعلقة بموضوع الدراسة:  لتوصياتلذلك ومما سبق ذكره؛ نتقدم ببعض ا
ة بمـا يتوافـق مـع سـرعة التطـور التكنولـوجي الحاصـل في المجـال التجـاري  الإلكترونيـتعديل قانون التجارة   -

 .الإلكتروني

إدراج موضــوع الــذكاء الاصــطناعي في هــذا القــانون ومواجهــة مختلــف التحــدات الــتي تيكــن أن تترتــب   -
 عليه في المستقبل.

ة والــدعوة لإنشـــاء بنــك إلكـــتروني متخصــص لاـــذا الغــرض، علـــى  الإلكترونيـــتنظــيم موضـــوع العمــلات   -
ة الدوليـة حيـث  الإلكترونيـاعتبار أن موضوع هذه النوع من العملات أصبح تحصيل حاصل في مجـال التجـارة  

 باتت تمثله بنوك وبورصات خاصة. 
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